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259880 ‐ حم دفع مال للحصول عل ترخيص فتح معامل تحاليل

السؤال

هناك شخص يقوم باستخراج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لل من خريج علوم وبيطري وصيدلة ؛ أي لل من لهم

حق قانونا ف الحصول عل الترخيص من لجنة التراخيص بوزارة الصحة بمقابل مادي معين ، هذا الشخص لا يعمل بالوزارة

، ولنه يعتمد عل موظفين بداخل هذه الوزارة لاستخراج التراخيص ، ويعطيه مالا عل ذلك . السبب ف هذه العملية الآت: أن

وزير الصحة والإسان ف عام 1994 أصدر قانونا ضد قانون دستوري لعام 1954 . القانون الدستوري لعام 1954 ينص

عل أن كل من خريج علوم وبيطري وصيدلة وغيرهم لهم الحق ف الحصول عل ترخيص مزاولة المهنة بدون أي تعنت

أسوة بخريج طب بشري ، ولن الوزير ف عام 1994 أصدر قرارا ضد الدستور فرق فيه بين خريج كلية علوم وبيطري

وصيدلة وغيرهم وبين الطب البشري ، فأصبح هذا الحق حصريا لخريج طب بشري فقط ، وهذا القرار الوزاري 1994 تم

تداوله حت يومنا هذا مما أدي إل ضرورة رفع قضية ضد وزارة الصحة ؛ ل يأخذ كل من خريج علوم وبيطري وصيدلة

و غيرهم حقهم ف الترخيص ، وهذه القضية مضمونة بنسبة 100% ؛ لأن لا يصح قانونا أن يصدر وزير قرارا يعارض نص

دستوري إلا من خلال مجلس النواب ، وهذا لم يحدث ، وسبب لجوء الناس لطريق هذا الشخص بدلا من رفع القضية مع أنها

مضمونة بسبب طول فترة صدور الترخيص عن طريق القضية الت تصل تقريبا إل سنة ، ولن عن طريق هذا الشخص

تصدر تقريبا ف شهر فقط لا غير ، وهناك من يون عنده حاجة لتسريع عملية صدور هذا الترخيص مثل من يفتح معمل بدون

م هذه العملية بالنسبة لجميع الأطراف ممن يرغب فوشك إغلاقه . فالسؤال هنا: ما ح ترخيص ، وقد تم إغلاقه ، أو عل

الحصول عل الترخيص ؟ والشخص الذي يمثل الصلة بين الراغبين والموظفين بداخل وزارة الصحة ؟ و بالطبع حال

الموظفين أنفسهم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الرشوة من كبائر الذنوب، ملعون صاحبها عل لسان رسول اله صل اله عليه وسلم روى أحمد (6791) وأبو داود (3580)

ف صححه الألبان .(تَشرالْمو اشالر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نلَع) :ه عنهما قَالال رٍو رضمع نب هدِ البعن ع

.(شائالرو) :إرواء الغليل" (2621)، وعند أحمد"

والرائش: هو الوسيط بينهما.
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والرشوة : بذل المال الذي يتوصل به الإنسان إل أخذ ما ليس له ، كأن يرش القاض ليحم له بالباطل ، أو يرش مسئولا

ليقدمه عل غيره ، أو يعطيه ما لا يستحقه .

وليس للموظف المسئول عن منح الرخص أن يأخذ غير راتبه، فما أخذه عل عمله غير ذلك يدخل ف هدايا العمال وه غلول،

أي خيانة.

ِالنَّب لمتَعاس :ه عنه قَالال رض ِدِياعدٍ السيمح تحريم هدايا العمال: روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أب وف

َّلص ِالنَّب فَقَام ،ل دِيهذَا اهو مَذَا له :قَال ا قَدِمفَلَم دَقَةص َلة عابن اللُّتْبِي لَه قَالدٍ يسا نب نلا مجر لَّمسو هلَيع هال َّلص

اله علَيه وسلَّم علَ الْمنْبرِ فَحمدَ اله واثْنَ علَيه ثُم قَال: (ما بال الْعامل نَبعثُه فَيات يقُول: هذَا لَكَ وهذَا ل، فَهلا جلَس ف بيتِ

وا غَاءر ا لَهيرعانَ بنْ كا هتقَبر َلع لُهمحي ةاميالْق موي بِه اءلا جا ءَبِش تالا ي دِهبِي الَّذِي نَفْسلا؟ و ما دَى لَههيا نْظُرفَي هماو بِيها

بقَرةً لَها خُوار او شَاةً تَيعر ثُم رفَع يدَيه حتَّ راينَا عفْرتَ ابطَيه الا هل بلَّغْت ثَلاثًا).

والرغاء: صوت البعير، والخُوار: صوت البقرة، واليعار: صوت الشاة.

وروى أحمد والبيهق أن النب صل اله عليه وسلم قال: (هدايا العمال غلول) أي خيانة. والحديث صححه الألبان ف صحيح

الجامع رقم 7021

 ولا يستثن من تحريم الرشوة إلا ما دفعه الإنسان لرفع الظلم عنه أو للوصول إل حقه الذي لم يمنه الوصول إليه إلا بدفع

المال، فيجوز حينئذ، ولا يون رشوة، لن يحرم عل الآخذ الذي امتنع عن إعطاء الحق حت يأخذ المال.

قال الخطاب رحمه اله: " إذا اعط ليتوصل به إل حقه، أو يدفع عن نفسه ظلماً، فإنه غير داخل ف هذا الوعيد " انته من "

معالم السنن " (4/ 161).

وقال ابن الأثير رحمه اله: " الرِشْوة والرشْوة: الۇصلة إل الحاجة بالمصانعة. وأصله من الرِشاء الذي يتَوصل به إل الماء.

فالراش من يعط الذي يعينه عل الباطل. والمرتَش الآخذُ. والرائش الذي يسع بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا. فأما ما

دينارين حت َطء فأعش بشة فذ بأرض الحخوِي أنّ ابن مسعود افْع ظُلْم فغير داخل فيه. رأخْذِ حق أو د لا إلتَوص َطعي

/2) . ه إذا خاف الظلم " انتهع الرجل عن نفسه ومالصانوِي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يسبيله. ور ّخُل

.(546

ثانيا :

الذي وقفعنا عليه ف هذا الخصوص أنه تم السماح لمن ذكرت بالترخيص بعد حصولهم عل دبلومة تحاليل وينظر:

http://www.elbalad.news/2386794

http://www.elbalad.news/2386794
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ولا شك أن اشتراط "دبلومة" التخصص ف التحاليل : هو شرط ملائم لذلك الغرض ، معين عل تحقق المصلحة ، والتثبت من

أهلية القائم عل العلم ، وصلاحيته لذلك العمل .

وإذا كان الأمر : كذلك فلا يجوز دفع الرشوة حينئذ ، لأنه لا ضرورة إليها . ولأنها ستؤدي إل التحايل عل إسقاط شرط معتبر ،

محقق للمصلحة .

لن .. عل فرض أن بعض الأشخاص قد حصل عل هذه الدبلومة ، ومن حقه الحصول عل الترخيص، وليس هناك ما يمنع

ذلك ، غير أن الموظف يماطل ولا يعطيه هذا الحق إلا بعد الحصول عل شء من المال = فيجوز لصاحب الحق ، ف هذه

الحالة : أن يدفع مالا للموظف ، كما سبق ف كلام الخطاب رحمه اله ، وقد سبق تقرير هذا الحم ف عدة فتاوى .

وينظر جواب السؤال رقم (72268)

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/72268

